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أعلــن البنك الأهلي المتحد 
ـ البحرين عن نتائجه المالية 
لفترة النصف الأول من ٢٠٢٠ 
والتــي تظهر تحقيــق أرباح 
صافية، بعد استثناء حصص 
الأقليــة، بلغت ٢٩٣٫٤ مليون 
دولار، بانخفــاض ٢٢٫٣٪ عن 
الفترة نفسها من ٢٠١٩ والتي 
ســجلت ٣٧٧٫٥ مليون دولار، 
العائد  لينخفض تبعا لذلــك 
الأساسي للسهم إلى ٢٫٩ سنت 
عن النصــف الأول من العام، 
مقابــل ٣٫٧ ســنتات للفتــرة 

نفسها من العام السابق. 
وأوضــح البنك فــي بيان 
صحافــي، أن ربحيــة الفترة 
تعكس الأوضاع الاستثنائية 
التي ســادت الأســواق خلال 
النصــف الأول مــن العام في 
ظل تفشــي جائحــة ڤيروس 
كورونا المســتجد وتداعياتها 
التــي دفعت الاقتصاد العالمي 
إلى هــوة انكماش اقتصادي، 
قد يكون الأشد حدة منذ عقود 
فيما جاء تهاوي أسعار النفط 
إلى مستويات تاريخية خلال 
الربع الثاني من العام، ليشكل 
صدمة مزدوجــة لاقتصادات 
دول المنطقة وتحديا مضاعفا 
العامة وأســواقها،  لمالياتهــا 
في حــين كان لتدابير الإغلاق 
العــام والجزئــي  والحجــر 
تأثيراتهــا البالغة على أغلب 
القطاعات والأنشطة التجارية 

للأفراد والشركات.
وفي ظل هذه الأوضاع، فقد 
انخفض دخل البنك من صافي 
الفوائد بنسبة ١٧٫٠٪ إلى ٤٠٦٫٧ 
ملايين دولار في النصف الأول 
من العام، مقابل ٤٩٠٫٢ مليون 
دولار للفترة نفسها من العام 

٤٩٣٫٢ مليون دولار في النصف 
الأول، مقابــل ٥٩٥٫٨ مليــون 
دولار للنصف الأول من ٢٠١٩.

بينما تراجع الدخل الشامل 
العائــد لمســاهمي المجموعــة 
بنســبة ٦٠٫٥٪ ليبلــغ ١٥٧٫٣ 
مليــون دولار، مقابــل ٣٩٨٫٠ 
مليون دولار لذات الفترة من 
٢٠١٩، بسبب استقطاعات ذات 
طبيعة مؤقتــة وغير محققة 

مرتبطة بتقلبات الأسواق.
الميزانية  وعلــى صعيــد 
العمومية، فقد انخفض إجمالي 

للفترة المقارنة نفسها من ٢٠١٩ 
ويحقق العائد على متوسط 
حقوق المساهمين معدل ١٣٫٦٪ 
لفترة النصــف الأول، مقابل 
١٨٫٤٪ للفتــرة نفســها مــن 
العــام الســابق. وعلى الرغم 
من الأوضاع الاستثنائية في 
البيئة التشغيلية، فقد استمر 
البنك محافظــا على الجودة 
العالية لأصولــه الائتمانية، 
حيث لم تتجاوز القروض غير 
المنتظمة نسبة ٢٫١٪ من إجمالي 
المحفظة الائتمانية (١٫٩٪ كما 

للبنك بشــكل إضافي قبالها.
وتعليقا على هذه النتائج، قال 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
البنك الأهلي المتحد مشعل 
العثمــان «جــاءت نتائــج 
النصــف الأول مــن العــام 
حصيلة شــوطين مختلفين 
الظــروف ومســتوى  فــي 
التحديــات، فقــد اســتهل 
البنك العام بأداء ممتاز في 
شهري يناير وفبراير قبل أن 
تلوح أزمة انتشار الجائحة 
وتأثيراتهــا  الڤيروســية 

الحقــوق العائدة إلــى حملة 
أسهم المجموعة بنسبة ٩٫٥٪ 
إلى ٣٫٩ مليارات دولار كما في 
٣٠ يونيــو ٢٠٢٠، مقابل ٤٫٣ 
مليارات دولار في نهاية ٢٠١٩، 
في حين تراجعت الموجودات 
الإجمالية للمجموعة بنسبة 
٠٫٥٪ لتبلغ ٤٠٫١ مليار دولار 
كمــا فــي ٣٠ يونيــو ٢٠٢٠، 
مقابــل ٤٠٫٣ مليار دولار في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ليبلغ معدل 
العائد على متوسط الأصول 
١٫٦٪ للنصف الأول، مقابل ٢٫٢٪ 

فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩) مــع 
مواصلة توفير نسبة مرتفعة 
مــن التغطيــة المتحوطة من 
المخصصات المحددة المرصودة 
تجاه هذه الأصــول إذ بلغت 
٨١٫٨٪ مقابــل ٨٥٫٩٪ فــي ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٩، وهي نســبة 
تغطية محتسبة على أساس 
النقدية  قيمــة المخصصــات 
الصافية التي تم تجنيبها لهذه 
الأصول وبمعزل عن الضمانات 
الكبيــرة من أصول  العينية 
عقارية وأدوات مالية والمتاحة 

الهائلة ثم تداعيات تراجع 
أســعار النفط ومــا تبعها 
من اضطراب غير مسبوق 
في الأســواق المالية وشبه 
شلل اقتصادي عام يكتنف
دول العالــم واحــدة تلــو 

أخرى».
وأضــاف العثمــان «لقد 
كانــت اســتجابتنا لهــذه 
الأوضاع سريعة ومنهجية 
ومنسقة على مستوى بنوك 
المجموعة، سواء في التعامل 
مــع الجائحــة وتطويــق 
آثارهــا أو فــي التكيف مع 
واقع مســتجد مقــدر له أن 
يصبح معتادا لفترة يصعب 
تقديرها فــي الوقت الراهن 
وما بات يفرضه من أنماط 
واســتراتيجيات وتحديات 
جديدة لأداء الأعمال وتقديم 
الخدمات المصرفية وخاصة 
فــي مثــل أوضــاع الحجر 
والإغلاق العام أو الجزئي، 
وهي أوضاع تمثلت أولوياتنا 
خلالها في توجيه قصارى 
جهودنــا ومواردنا لضمان 
بيئة عمل آمنة لكل موظفينا 
وعملائنــا ومتعاملينــا في 
المقــام الأول، وفــي تقويــة 
قدراتنــا التقنيــة لتوفيــر 
وســائط وقنــوات رقميــة 
سلسة وآمنة لإنجاز المعاملات 
عن بعد في ظل التزام راسخ 
بالوفاء بمتطلبات عملائنا 
في كل الظروف والأوضاع 
وتركيز حثيــث للمحافظة 
على قدراتنا في الاستمرار 
في تحقيق مستويات متينة 
ومستقرة لأعمالنا وإيراداتنا 
بما يفي بتطلعات مساهمينا 

الكرام».

مشعل العثمان

الســابق، مما أدى إلى تراجع 
الدخــل التشــغيلي الإجمالي 
للبنك إلى ٥٧٥٫٦ مليون دولار 
خلال الستة أشهر الأولى من 
العام، مقابل ٦٣٠٫١ مليون دولار 
للفترة نفسها من العام السابق، 
ومن ناحية أخرى بلغت نسبة 
التكاليف إلــى إجمالي الدخل 
٢٧٫٤٪، مقابل ٢٦٫٥٪ للنصف 
الأول من ٢٠١٩ بفضل استمرار 
الممنهــج  الترشــيد  تطبيــق 

والمدروس للمصروفات.
وتحوطا للمخاطر المتنامية 
في المشــهد الاقتصادي العام 
وفــي قطاعات عمل المجموعة 
وأســواقها، فقد تمــت زيادة 
صافــي المخصصات بنســبة 
١٤٠٪ مــن ٣٤٫٣ مليون دولار 
إلى ٨٢٫٤ مليون دولار، وعليه 
فقــد انخفض صافــي الدخل 
التشــغيلي بنسبة ١٧٫٢٪ إلى 

استجابة «الأهلي المتحد» جاءت سريعة ومنهجية لتطويق آثار الأزمة والتكيف مع واقعها المستجد

العثمان: البنك استهل عام ٢٠٢٠ بأداء ممتاز.. قبل سيطرة التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»

وجّهنا جهودنا ومواردنا لضمان بيئة عمل آمنة.. وتقوية قدراتنا الرقمية للوفاء بمتطلبات العملاء

٢٩٣٫٤ مليون دولار أرباح مجموعة «الأهلي المتحد» بالنصف الأول
٢٫٩ سنت العائد على السهم الواحد.. و٤٠ مليار دولار إجمالي أصول المجموعة

«الوطني»: انكماش حاد وتاريخي
للناتج المحلي الأمريكي في الربع الثاني

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان بيانات 
النــاتج المحلــي الإجمالــي 
الضعيفــة للربع الثاني من 
العــام الحالي كشــفت عن 
التي  الســلبية  التداعيــات 
اجتاحــت الولايات المتحدة 
وأوروبــا نتيجــة لإغــلاق 
أنشــطة الأعمال على نطاق 
واســع وفرض قيود السفر 
بهدف احتواء تفشي جائحة 
كوفيد-١٩. وعلى الرغم من 
أن أسوأ حالات تراجع الإنتاج 
قــد انتهــت بالفعــل، إلا أن 
المخاوف لا تزال قائمة بشأن 
وتيرة التعافي واستمراريته، 
خاصة في الولايات المتحدة 
إذ تســبب اســتمرار تزايد 
حــالات الإصابة بالڤيروس 
في تعطيــل إجراءات إعادة 
فتــح الاقتصاد فــي بعض 
الولايــات، هذا إلــى جانب 
مساومات أعضاء الكونغرس 
بشأن حزمة التحفيز المالية 
الجديدة بما ساهم في زيادة 
حالة عدم اليقين. ومن جهة 
أخــرى، تواصل السياســة 
التيســيرية عزل  النقديــة 
أسواق الأســهم بمنأى عن 
تلــك المخــاوف، إذ ارتفــع 
مؤشر ســتاندرد أند بورز 
٥٠٠ بنسبة ٥٫٥٪ في يوليو، 
ويقترب الآن من بلوغ أعلى 
مســتوياته علــى الاطــلاق 
المسجلة في فبراير. كما أن 
أســعار الفائــدة المنخفضة 
النمــو  إلــى  (بالإضافــة 
الاقتصادي الضعيف) تعمل 
على تقويــض أداء عائدات 
الســندات طويلة الأجل، إذ 
انخفضت عائدات ســندات 
الخزانة الأميركية لأجل ١٠ 
ســنوات إلى ٠٫٥٪ فقط في 
أوائل أغســطس، بمــا أدى 
أيضــا إلــى اضعــاف قيمة 

الدولار.
ان  التقريــر  واضــاف 
الاقتصاد الأميركي في الربع 
الثاني عانى من انكماش حاد 
بمســتويات غير مسبوقة 
على خلفية التدابير المطبقة 
لاحتواء تفشي الجائحة، إذ 
وصل معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي ٣٢٫٩٪ على أساس 
سنوي (-٩٫٥٪ على أساس 
ربع سنوي) بعد انخفاضه 
٥٪ في الربع الأول. وجاء في 
الصدارة تراجع مستويات 
الاستهلاك الخاص ٣٥٪ (بما 
في ذلك انخفاض الإنفاق على 
الخدمات بنسبة ٤٤٪)، بينما 
انخفض الاستثمار الخاص 
(بمــا فــي ذلــك المخــزون 
التجــاري) بنســبة ٤٩٪. 
وكان الإنفاق الحكومي هو 
العنصر الوحيد الذي تمكن 

من تســجيل ارتفاع بنسبة 
 .٪٢٫٦

وحدث الجزء الأكبر من 
تراجع الإنتاج في وقت مبكر 
من الربع، مع تحسن النشاط 
التجاري في مايو ويونيو إذ 
تم تخفيف قيود «البقاء في 
المنزل» وبــدأ تنفيذ برامج 
التحفيز الحكومية، ويشير 
ذلك إلى حدوث انتعاش قوي 
ملحوظ في النــاتج المحلي 
الإجمالــي في الربع الثالث، 
كما تشير التقديرات الآنية 

اتفاق لإقــرار حزمة تحفيز 
مالي جديدة، وكانت الأوامر 
التنفيذيــة التــي أصدرهــا 
الرئيــس ترامــب مؤخــرا 
بمنزلــة محاولــة لتجــاوز 
الكونغــرس وبــدء حزمــة 
تحفيز أصغر حجما خاصة 
به)، ساهمت كل تلك العوامل 
مجتمعة في تأجيج مخاوف 
تعطيــل الانتعــاش. وعلى 
الرغم مــن تعافي أنشــطة 
مؤشرات مديري المشتريات 
 (ISM) الصادرة عن مؤسسة
وارتفاعها في الوقت الحالي 
فوق مستوى ٥٠ بما يشير 
إلى «عدم حدوث تغيير»، إلا 
أن ثقة المستهلك انخفضت 
مجــددا في يوليــو في ظل 
تراجــع معنويــات التفاؤل 

بشأن الستة أشهر المقبلة.
ورأى التقرير ان استمرار 
تدهور سوق العمل يعتبر 
مــن ضمــن أبــرز العوامل 
التي تؤثر ســلبا على آفاق 
النمو. فعلى الرغم من ارتفاع 
معدلات التوظيف بمستويات 
فاقت التوقعات بإضافة ١٫٨ 
مليون وظيفة في يوليو، إلا 
أن الوتيرة كانت أبطأ مقارنة 

الصادرة عن بنك الاحتياطي 
الفيدرالــي فــي أتلانتا إلى 
بلوغ معدل النمو حاليا إلى 
حوالــي ٢٠٪. إلا أن التزايد 
الكبير في حــالات الإصابة 
بالڤيــروس منــذ منتصف 
يونيــو وما أعقــب ذلك من 
تعليــق خطط إعــادة فتح 
الاقتصاد أو التراجع عنها، 
هذا إلى جانب انتهاء برنامج 
إعانات البطالة الإضافية في 
يوليو (وفشــل الكونغرس 
حتــى الآن في التوصل إلى 

بمعدلات شــهر يونيو، كما 
أن معــدل البطالــة لا يزال 
مرتفعا للغاية عند مستوى 
١٠٫٢٪. وقــد يــؤدي ارتفاع 
البطالة، بالإضافة  معدلات 
إلــى امكانية خســارة جزء 
من الدخــل نتيجة لخفض 
الإعانات، إلى احداث صدمة 
حادة للإنفاق الاســتهلاكي 
الذي انتعش في يونيو إلى 
-٤٫٨٪ على أساس سنوي 
مقارنــة بأدنى مســتوياته 
المسجلة بنســبة -١٦٪ في 
أبريل، إذ يزال أقل بنســبة 
٧٪ عــن مســتويات ما قبل 

الجائحة.
 وعلى الجانب الإيجابي، 
فقد تكون مدخرات الأسر قد 
تراكمت خلال الأشهر الأخيرة 
من خفض المصروفات، مما 
مكن من اســتخدامها مؤقتا 
لتمويل الإنفاق لحين إقرار 
الكونغــرس حزمة تحفيز 
جديدة خلال شهر أغسطس 

على الارجح.
أظهــرت بيانــات الناتج 
المحلي الإجمالي للربع الثاني 
لمنطقة اليورو صورة أكثر 
تشاؤما من الولايات المتحدة. 
إذ انخفــض الإنتاج المحلي 
لمنطقة اليورو بنسبة ١٢٫١٪ 
علــى أســاس ربع ســنوي 
بعد انخفاضه بنسبة ٣٫٦٪ 
فــي الربع الأول. وشــهدت 
الــدول الأوروبيــة  بعــض 
انخفاضا أكثر حدة، خاصة 
إسبانيا (-١٨٫٥٪) وفرنسا 
(-١٣٫٨٪)، فــي حــين كان 
الانكمــاش فــي ألمانيــا أقل 
بفضــل   (٪١٠٫١-) حــدة 
النجاح النسبي للسلطات في 
احتواء تفشي الجائحة. هذا 
البيانات الخاصة  وأظهرت 
بالمملكة المتحدة، انخفاض 
الإنتاج بنســبة ٢٠٫٤٪ في 
الربــع الثاني على أســاس 
ربعي- أي بمعدل أسوأ من 
الــدول الأخرى وهــو الأمر 
الذي يمكن تفسيره جزئيا 
نتيجــة لتســجيل المملكــة 
المتحــدة لمعدل انكماش أقل 

في الربع الأول.
آفــاق نمو  وقــد تلقــت 
الاقتصاد الأوروبي على المدى 
المتوسط دفعة بفضل الاتفاق 
التاريخي الذي توصلت له 
دول الاتحاد الأوروبي الـ٢٧ 
واقرارها لصندوق التمويل 
المشــترك بقيمة ٧٥٠ مليار 
يورو بهدف معالجة تداعيات 
الأزمة. وسيتم توزيع دفعات 
الفتــرة  الصنــدوق خــلال 
الممتــدة ما بــين عامي ٢٠٢١ 
و٢٠٢٣ بمعدل يزيد عن ١٫٥٪ 
مــن الناتج المحلي الإجمالي 

في المتوسط سنويا.

١٢٫١٪ تراجع اقتصاد منطقة اليورو

«التجارة» تمدد تراخيص الاستيراد 
المنتهية صلاحيتها بالعام الحالي ٣ أشهر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا 
تمديد العمل بتراخيص الاستيراد التي 
انتهت مدتها العام الحالي لمدة ٣ شهور، 
داعيــة أصحاب التراخيص المنتهية إلى 

التجديد قبل ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن 
المادة الأولى من القرار تنص على: «تمديد 
العمــل بتراخيص الاســتيراد الصادرة 
طبقا لنص المادتين الثانية والثالثة من 
القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ التي انتiت 
مدة سريانها خلال عام ٢٠٢٠ لمدة ثلاثة 

شهور من تاريخ صدور هذا القرار».
وأضافت أن التاريــخ الفوري له من 
تاريــخ صدوره ونشــره فــي الجريدة 
الرسمية، لافتة إلى انها ترصد المشكلات 

التــي يواجههــا أصحــاب الشــركات 
ومن ثم تصدر قراراتها تسهيلا لاصحاب 

العمل.

دعت أصحاب التراخيص المنتهية لتجديدها قبل ١٢ نوفمبر المقبل

هناك من يفكر في شراء عقار خارج 
بلده للسكن عند الســفر للسياحة أو 
للاستثمار، وكثير منهم وقع في مشاكل أو 
نصب عقاري وأغلبهم من الدول العربية 
والخليج، حيث ليس لديهم أي معلومات 
أو حقائق عن المشاريع والشركات العقارية 
التي باعتهم، فقط اقتنعوا وانبهروا بما 
سمعوه ورأوه في المعارض العقارية التي 
البعض  تقام داخل بلدهم، وكانت لدى 
المقدرة المالية للشــراء والبعض الآخر 

يقوم بالاقتراض من البنوك.
ولكن يتفاجأون بعد توقيع عقد الشراء 
والبدء في دفع إما نسبة من قيمة العقار 
والباقي أقساط شهرية اذا كان لازال تحت 
الانشاء أو المبلغ كاملا اذا كان جاهزا بدون 
أن يتأكدوا بأنفسهم أو يزوروا العقار 
المراد شراؤه في مكانه ولهذا هناك قضايا 

في المحاكم بالنصب العقاري.
وعندنا بالكويت لا تزال مرفوعة وتأخذ 
وقتا طويلا واصحابها تورطوا ووقعوا 
في مشاكل وضائقة مالية ومنهم من لم 
يستلموا العقار ومنهم من لم تسترجع 
أموالهم ولذلك اقدم هذه النصائح للذي 

يريد شراء عقار خارج بلده:
١ - أول ما تفكر في شــراء عقار خارج 
بلدك يجب عليك الاستشارة من الأهل 
والأصدقاء والاقرباء الذين اشتروا عقارات 
في البلد الذي تريد الشراء فيه واذا كنت 
تعرف احــدا متخصصا في عقار البلد 

الذي تريد شراء فيه افضل.
٢ - اخــذ فكرة ومعلومــات كافية عن 
المشاريع العقارية التي توجد في المعارض 
العقارية داخل بلدك وبعد ما ترى وتسمع 
عن العقارات الموجودة لابد أن تتناسب 
مع متطلباتك وميزانيتك وعندما تقرر 
أي مشــروع أعجبك أو تريد الشــراء 
منه لا تســتعجل التعاقد والاتفاق على

الشراء كذلك استشــر.. ولا خاب من 
استشار.

٣ - والأفضل أن تزور المشروع العقاري 
في البلد الموجود فيه وتراه بنفسك وتتأكد 
من انه نفس ما تم شرحه لك ورأيته في 
الصور والفيديو ويا ليت يكون معك احد 
تثق فيه يساعدك في الاختيار وينصحك 
سواء من داخل بلد العقار أو من اهلك، 
واذا لم يعجبك العقار تستطيع أن ترى 
غيره وانت هناك وتزور أكثر من مشروع 

عقاري وتأخذ فكرة عنها.
٤ - شــراء العقار وهو تحت الانشــاء 
ارخص للذي سوف يقترض من البنك 
ويأخذ من سنتين الى ٣ سنوات حسب 
حجم المشروع ومواصفاته اذا كان مجمعا 
سكنيا أو بنايات منفصلة، وعليك التأكد 
من أن الشــركة التي تملك المشروع ما 
عليها مشاكل مالية أو إجرائية حكومية 
من خلال السؤال عنها وأن المشروع ما 

عليه رهن من البنوك.
٥ - اقترح اذا عندك ميزانية جاهزة بدون 
الاقتراض من البنك أن تتوجه لشراء عقار 
جاهز، «يعني المشروع خالص مكتمل» 
وفيه كل الخدمات من حراسة امن وصيانة 
ونظافة وأن تتأكد من أن العقار ليس عليه 
رهن من الإدارة الحكومية المتخصصة 

بشراء وبيع العقارات.
٦ - بعد التأكد والتحقق من أن المشروع 
العقــاري لا توجد عليه مشــاكل، هنا 
عليك اما الاســتعانة بمحــام من بلدك 
أو مكتــب محاماة في بلد العقار لتقديم 
النصيحة والاستشــارة القانونية قبل 
توقيع عقد الشراء لتفادي أي مشاكل أو
معوقات في اســتلام العقار مع وثيقة 

الملكية.
٧ - طبعا هناك إجراءات مسبقه قبل شراء 
العقار في بعض البلدان عليك إنجازها 
وهي استخراج رقم ضريبي وفتح حساب 
في البنك وأن يكون معك جوازك ويتطلب 
ترجمته الى لغة بلد العقار وكذلك لديك 

هويتك من بلدك وصور شخصية.

المستشار الكويتي

نصائح لمن يريد 
شراء عقار بالخارج

Abumishari١@yahoo.com د. عبداالله فهد العبدالجادر
مستشار اقتصاد وإدارة 

تعافي الاقتصاد الصيني
قال تقرير «الوطني» ان نمو الناتج المحلي 
الإجمالي الصيني شهد انتعاشا جيدا في الربع 
الثاني، إذ نما بنسبة ٣٫٢٪ على أساس سنوي في 
ظل تخفيف قيود التنقل وبدعم من الإجراءات 
النقدية والمالية بعد أن شــهدت البلاد أسوأ 
انكماش لها منذ عقود خلال الربع الأول (-٦٫٨٪ 
على أساس سنوي). وفي واقع الأمر، تؤكد أحدث 
البيانات، بما في ذلك الدراسات الاستقصائية 
للقطاعين التصنيعي وغير التصنيعي، انتعاش 
الأداء الاقتصادي بعد اجراءات الإغلاق، وإن 
كان بمعدل تدريجي ومع اســتمرار مخاطر 

التطورات المعاكسة الناجمة عن ضعف الطلب. 
في حين واصلت بيانات مؤشر مديري المشتريات 
التصنيعي الرسمي وتلك الصادرة حديثا عن 
مؤشــر Caixin نفس الاتجاه التصاعدي، إذ 
ارتفعت إلى ٥١٫١ في يوليو (٥٠٫٩ في يونيو) 
و٥٢٫٨ (٥١٫٧ في يونيو) على التوالي، وظلت 
طلبات التصدير منخفضة على خلفية تراجع 
الطلب العالمي. وفي المقابل، تراجع نشاط قطاع 
الخدمات هامشــيا خلال نفس الفترة، إلا انه 
ظل معتدلا عند مستوى ٥٤٫٢ في يوليو (٥٤٫٤ 

في يونيو.


